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اللجنــة المخصصــة المعنيــة بوضــع اتفاقيــــة 
دوليــة شــاملة ومتكاملــــة لحمايـــة وتعزيـــز 

حقوق المعوقين وكرامتهم 
   نيويورك، ١٦-٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 

ـــات والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة  وجـهات النظـر الـتي قدمتـها الحكوم
وهيئات الأمم المتحدة بشأن وضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحمايـة 

   وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم 
   مذكرة من الأمين العام 

موجز 
أُعـدت هـذه المذكـرة عمـلا بقـــرار الجمعيــة العامــة ٢٢٩/٥٧ الــذي طلبــت فيــه إلى 
الأمـين العـام أن يسـعى إلى الحصـول علـى آراء الـــدول الأعضــاء، والــدول المراقبــة، وهيئــات 
ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلـك هيئـات حقـوق الإنسـان المختصـة 
المنشـأة بمعـاهدات، والمقـرر الخـاص، بشـأن المقترحـات المتعلقـة بـإبرام اتفاقيـة بمـا فيـها المسـائل 
ذات الصلة بطبيعة الاتفاقية وهيكلها والعناصر الـتي يتعـين النظـر فيـها، وخاصـة الأعمـال الـتي 
أنجزت في ميدان التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز، ومسائل المتابعة والرصـد، 
والتكـامل بـين الصـك الجديـد والصكـوك الموجـودة حاليـا. وفي القـرار نفسـه طلبـــت الجمعيــة 
ــا يتلقـاه  العامة إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة المخصصة في دورا الثانية تقريرا شاملا عم

من آراء، على أن يصدر التقرير قبل ستة أسابيع على الأقل من موعد بداية الدورة الثانية. 
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وتقدم هذه المذكرة موجزا ومقتبسات مــن وجـهات النظـر الـتي أعربـت عنـها الـدول 
الأعضـاء والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة ومكـاتب منظومـة الأمـم المتحـدة وبرامجـها ووكالاـــا 
المتخصصة استجابة لطلب الأمانة العامـة تقـديم تقـارير في هـذا الشـأن. وهـي تغطـي الجوانـب 
المتعلقة بوضع اتفاقية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، بما في ذلـك المقـاصد والمبـادئ 
والنطـاق والعنـاصر المحتملـة للاتفاقيـة؛ وتعـاريف مفـــهوم الإعاقــة؛ وآليــات الرصــد والتقييــم؛ 
وبدائل لطرائق التفاوض في اللجنة؛ وتكامل الاتفاقية مــع رصـد برنـامج العمـل العـالمي المتعلـق 
بالمعوقين، والقواعد الموحدة المتعلقة بتكافؤ الفرص للمعوقين؛ ورصد وتقييـم صكـوك حقـوق 
الإنسان الموجودة حاليـا؛ وغـير ذلـك مـن العنـاصر الأخـرى. وتنتـهي المذكـرة بـاقتراح نمـاذج 

لاتفاقية محتملة استنادا إلى الصكوك الموجودة حاليا. 
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مقدمة  أولا - 
اسـتجابة لطلـب مـــن الجمعيــة العامــة في قرارهــا ٢٢٩/٥٧، أرســلت الأمانــة العامــة  - ١
مذكرة شفوية تلتمس فيها تقديم آراء بشأن وضع اتفاقية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين. وقـد 
وردت ردود من البلدان التالية: الاتحـاد الروسـي، الأردن، أسـتراليا، أوغنـدا، تـايلند، الجزائـر، 
ــــدا، كولومبيـــا، ليتوانيـــا،  الجمهوريــة التشــيكية، الســلفادور، ســلوفاكيا، الصــين، قطــر، كن
ـــاد الأوروبي). ووردت  المكسـيك، موريتانيـا، الـنرويج، هنغاريـا، اليابـان، اليونـان (باسـم الاتح
أيضـا تعليقـات مـن منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ، وجامعـة الـدول العربيـة، والاتحـاد الأفريقـــي. 
وقدم مساهمات كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ؛ وبرنـامج الأمـم 
المتحــدة للمســتوطنات البشــرية (موئــل الأمــم المتحــدة)؛ ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقـــوق 
الإنسـان؛ ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة؛ ومنظمـة العمـل الدوليـة؛ ومنظمـة الأمـــم المتحــدة 
للأغذيـة والزراعـة؛ ومنظمـة الصحـة العالميـــة؛ ومنظمــة الصحــة للبلــدان الأمريكيــة؛ ومنظمــة 
الطــيران المــدني الــــدولي. وقصـــرت لجنـــة مناهضـــة التعذيـــب، ولجنـــة الحقـــوق الاقتصاديـــة 

والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل مساهماا على تقديم ملاحظات أولية. 
 

معلومات أساسية  ثانيا -
شهد عقد الأمم المتحدة للمعوقين (١٩٨٣-١٩٩٢) وضع معايـير قياسـية تسـتهدف  - ٢
الدفـع قُدمـا بحقـوق المعوقـين. وقـد تجـاوزت هـذه المعايـير مفـاهيم �الرفـــاه الاجتمــاعي� الــتي 
سـادت مـن قبـل واتجـهت إلى تـأكيد وجـود إطـــار لحقــوق الإنســان يســهل المشــاركة التامــة 

للمعوقين في جميع جوانب الحياة وفي عملية التنمية، على أساس من المساواة. 
وجرى أيضا بتوسع تناول الصلة بـين مسـائل حقـوق الإنسـان، وانتـهاكات الحريـات  - ٣
ـــده في مطلــع  الأساسـية، والإعاقـة في التقريـر المعنـون �حقـوق الإنسـان والمعوقـون� الـذي أع
الثمانينات المقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع للجنة حقوق الإنسان. وقـد سـلّم التقريـر بأهميـة 
ـــك في إطــار آليــات ومؤسســات حقــوق  المضـي في تطويـر فقـه قـانوني في مسـألة الإعاقـة وذل
الإنسان على الصعيدين الدولي والوطني، وزيادة الجهود المبذولة للدفاع عن حقوق المعوقين. 

وفي النصف الأول من عقد الأمم المتحـدة للمعوقـين، بـرزت إلى الوجـود أول مبـادرة  - ٤
تدعو إلى وضع اتفاقية، وذلك في إطار اجتماع عالمي للخبراء لاستعراض تنفيذ برنـامج العمـل 
العالمي المتعلق بـالمعوقين عقـد في اسـتكهولم في الفـترة مـن ١٧ إلى ٢٢ نيسـان/أبريـل ١٩٨٧. 
ـــهد إليــه  وأوصـى الاجتمـاع الجمعيـة العامـة بعقـد مؤتمـر خـاص عـن حقـوق المعوقـين وبـأن تع
بولايـة توضيـح هـذه الحقـوق وصياغـة اتفاقيـة دوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـــد 
المعوقين بحيث تصدق عليه الدول قبل ايـة العقـد في عـام ١٩٩٢. ثم أثـارت حكومـة إيطاليـا 
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مسألة إمكانية وضع اتفاقيـة دوليـة وذلـك في سـياق الـدورة الثانيـة والأربعـين للجمعيـة العامـة 
(انظـر A/C.3/42/SR.16). وبـعــد ذلـك، اقـترحت حكومـة الســـويد وضع صــك دولي يتعلــق 
بحقـــوق المعوقـــين وذلـــك في ســـياق الـــدورة الرابعـــة والأربعـــين للجمعيـــــة العامــــة (انظــــر 
A/C.3/44/SR.16). وفي اية المطاف تم التوصل في عام ١٩٩٣ إلى اتفـاق بشـأن وضـع صـك 

غـير ملـزم، وهـو القواعـد الموحـدة المتعلقـة بتكـــافؤ الفــرص للمعوقــين. وجــرى اعتمــاد هــذه 
القواعد بالإجماع في الجمعية العامة بموجب القرار ٩٦/٤٨ باعتبارها صكا دوليا لتعزيز وضـع 

وتقييم السياسات المراعية للإعاقة، وباعتبارها أيضا صكا للتعاون التقني. 
وفي عام ١٩٩٧، أجرت الأمم المتحدة دراسة مقارنة شاملة عن السياسـات والـبرامج  - ٥
العالمية بشأن الإعاقة (A/52/351). وأسهمت هذه الدراسـة في زيـادة إبـراز الحاجـة إلى وجـود 
ـــة  إطـار أوسـع لحقـوق الإنسـان يسـتفاد فيـه مـن اموعـة الكبـيرة مـن القواعـد والمعايـير الدولي
الموجودة حاليا في مختلـف الميـادين، ويسـهم في تعزيـز حقـوق جميـع الأفـراد في اتمـع(١). وفي 
عام ٢٠٠٠ اعتمدت لجنة حقوق الإنسان قرارا يقضي بإدراج حقـوق المعوقـين ضمـن آليـات 

الرصد لصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة. 
في عام ٢٠٠١، أثارت حكومة المكسيك مسألة وضع اتفاقية لحمايـة وتعزيـز حقـوق  - ٦
ـــة العامــة في قرارهــا ١٦٨/٥٦ اللجنــة المخصصــة المعنيــة  المعوقـين(٢)، وبعدهـا أنشـأت الجمعي
بوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم مـن أجـل النظـر 
في مقترحات وضع الاتفاقية. وفي الفترة ٢٩ تمـوز/يوليـه إلى ٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ عقـدت 
اللجنـة أول اجتمـاع لهـا وأجـرت في سـياقه مناقشـــات تتعلــق بمجموعــة واســعة مــن القضايــا 
التنظيميـة والمواضيعيـة المتصلـة بالاتفاقيـة. وفي القـرار ٢٢٩/٥٧، دعـت الجمعيـة العامـــة جميــع 
أصحــاب المصلحــة إلى المشــاركة في أعمــال اللجنــة وتقــديم الإســهامات لهــا، بمــا في ذلـــك: 
الحكومــات، والمنظمــات الدوليــة، والهيئــات الإقليميــة واتمــع المــدني، وخاصــــة منظمـــات 

المعوقين، فضلا عن مساهمات الخبراء بصفام الفردية. 
ـــة (٢٠٠٣)، والــدورة  وفي سـياق الـدورة الحاديـة والأربعـين للجنـة التنميـة الاجتماعي - ٧
التاسـعة والخمسـين للجنـة حقـوق الإنسـان (٢٠٠٣)، اعتمـــدت قــرارات تدعــو إلى مواصلــة 
ـــوق المعوقــين  تقـديم المسـاهمات والتعـاون في جـهود وضـع اتفاقيـة مـن أجـل تعزيـز وحمايـة حق
وكرامتهم. وبالإضافة إلى ذلك، دعا القرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان مفوضية حقـوق 
الإنسـان إلى مواصلـة تنفيـذ التوصيـات المتعلقـة بـإجراء دراسـة عـن حقـوق الإنسـان والمعوقــين 
سبق أن طلبتها المفوضية. وسيقدم إلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين تقرير الأمـين 
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A) وهـو يتضمـن  /58/661-E/2003/5) العام عن تنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي المتعلـق بـالمعوقين
توصيات ذات صلة بوضع الاتفاقية. وسيتاح هذا التقرير أيضا إلى اللجنة في دورا الثانية. 

 
المساهمات المقدمة من الحكومات والمنظمات الحكومية الدوليــة ومنظومـة  ثالثا -

 الأمم المتحدة 
ملاحظات عامة  ألف -

تنـاولت جميـع الـردود مسـألة وضـع اتفاقيـة بشـأن حقـوق المعوقـين عمـلا بمـا جـــاء في  - ٨
الفقرة ٥ من قرار الجمعية العامة ٢٢٩/٥٧. واشتمل ردان (من كولومبيـا والسـلفادور) علـى 
تعليقات مباشرة أبديت علـى مشـروع النـص المقـدم سـلفا مـن قبـل حكومـة المكسـيك (انظـر 

 .(A/AC.265/WP/1

وأعـرب المسـتجيبون للمذكـرة الشـفوية عـــن دعمــهم الواســع النطــاق للعمــل الــذي  - ٩
تضطلع به اللجنة في سبيل النظر في مقترحـات وضـع الاتفاقيـة. وأشـارت الـردود إلى مجموعـة 
واسـعة مـن القضايـا يتعـين النظـر فيـها في سـياق وضـع اتفاقيـة دوليـة مثـــل: القواعــد والمعايــير 
والإجراءات الدولية؛ واستراتيجيات التنفيذ علــى الصعيـد الوطـني؛ وحقـوق الأشـخاص الذيـن 
يعانون إعاقات نفسية وإنمائية؛ والنسـاء المعوقـات، وسـبل الوصـول إلى تكنولوجيـات وبيئـات 
المعلومات؛ والصلة بين التنمية والإعاقة. ورئي أن المبادئ والأحكام الأساسـية للاتفاقيـة لا بـد 
أن ترتبط بعملية التنمية وأن تتطرق إلى مجموعـة واسـعة مـن القضايـا الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
والثقافية. ورئي أيضا أن وجود دعم دولي واسع النطاق للاتفاقية المقترحة فضـلا عـن تنفيذهـا 
الفعلي أمران حاسمان من أجل الإعمال التام لحقوق الإنسان للمعوقــين، مـع ضـرورة القيـام في 
الوقت ذاته بالتسليم بتباين الخلفيات التاريخية والثقافية وتفاوت مستويات التنمية بين البلـدان. 

ونودي إلى إيلاء اهتمام خاص لأحوال البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا. 
وفي الوقـت الـذي تم التسـليم فيـه بـأن الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان للمعوقـين مســـألة  - ١٠
محتملة في إطار آليات حقوق الإنسان القائمة التابعة للأمم المتحـدة، اتجـه عـدد مـن الإشـارات 
ـــم مراعــاة  إلى تسـليط الضـوء علـى طائفـة مـن القيـود الراهنـة في هـذا اـال، ولاحـظ أن تعمي
منظور الإعاقة ضمن المسار العام لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحــدة مسـألة تكتسـي 
أولوية عاجلة. وأثيرت في سياق عدد من الملاحظات مسألة تبسيط وتعميم منظور الإعاقـة في 
إطـار آليـات حقـــوق الإنســان الموجــودة حاليــا، مــع الحــرص في الوقــت نفســه علــى تجنــب 
ـــة الــتي يمكــن ــا للصكــوك والإجــراءات الحاليــة أن  الازدواجيـة والتداخـل، وتوضيـح الكيفي
ـــين بطريقــة متكاملــة وشــاملة. وأبــدى بعــض الــردود اهتمامــا  تتصـدى لمسـالة حقـوق المعوق
بضرورة أن تنخرط اللجنة في مراجعة منهجية لمدى التكامل والتناسق المعياري بين أي اتفاقيـة 
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جديـدة مـن ناحيـة، والصكـوك الموجـودة حاليـا مـن ناحيـة أخـرى، قبـل النظـر في وضـع هـــذه 
الاتفاقية. 

وفي كثـير مـن الـردود لم يكتـف فقـط بالإشـارة إلى أهميـة وجـود الأطـر القانونيـة مـــن  - ١١
ـــيز، إنمــا أشــير أيضــا إلى ضــرورة كفالــة الصياغــة والتقييــم الفعــالين  أجـل القضـاء علـى التمي
لتشـريعات وسياسـات الإعاقـة. وأعـرب عـن وجـهات نظـر ذهبـــت إلى أن الاتفاقيــة الجديــدة 
لا بـد أن توفـر توجيـها في مسـائل السياسـات والتشـريع عـن طريـق تحديـد الالتزامـات ودعـــم 
تنفيذ الأنشطة، وأن تتيـح إطـارا مـن الخيـارات للتصـدي لأحـوال الإعاقـة المتباينـة ومـا يـترتب 
عليها من عواقب، ممـا قـد لا يكـون منصوصـا عليـه علـى وجـه التحديـد في الصكـوك الدوليـة 

الموجودة حاليا. 
١٢ - وجرى التشديد بقوة على أهميـة أدراج منظـور جنسـاني في جميـع الجـهود الراميـة إلى 

تعزيز وحماية حقوق المعوقين وخاصة في سياق عملية وضع الاتفاقية. 
وأبدى كثير من الحكومـات التزامـه ودعمـه لمواصلـة تعزيـز وتنفيـذ القواعـد الموحـدة.  - ١٣
ـــر توجيــها معياريــا شــاملا وأساســا تجريبيــا للصــك  ورئـي أن القواعـد الموحـدة يمكـن أن توف

الجديد. 
واتجه عدد كبير من الردود إلى التأكيد مجددا علـى دور اتمـع المـدني باعتبـاره عـاملا  - ١٤
حاسما وأساسيا في عملية وضع الاتفاقية وفي تنفيذ القواعد الدولية لحقوق الإنسـان الراميـة إلى 
تعزيز حقوق المعوقين. ومن المنتظر أن تسهم في عملية وضع الاتفاقية المنظمات غير الحكوميـة 
وخاصة منظمات المعوقين، وأن يشارك فيها أيضا الخـبراء والهيئـات الإقليميـة، والمقـرر الخـاص 

المعني بالإعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية. 
 

الآراء المحددة للحكومات: تعليقات على عناصر اتفاقية  باء -  
المقاصد 

تضمنـت مقـاصد الاتفاقيـة، حسـبما جـاء في الـردود، تعزيـز تمتـــع المعوقــين المتســاوي  - ١٥
والفعلي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ والقضاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المعوقين؛ وتوضيح مضمـون مبـادئ حقـوق الإنسـان وضمـان تسـاوق وانطبـاق جميـع حقـوق 
الإنسـان في ســـياق الإعاقــة؛ وتوفــير مرجــع رسمــي وعــالمي مــن أجــل القوانــين والسياســات 
والمبادرات الداخلية؛ وكفالة الرصد الفعال لحقوق المعوقين عن طريق تنفيـذ الاتفاقيـة الجديـدة 
ـــتي تعــترض  وتنفيـذ الصكـوك الدوليـة الموجـودة حاليـا؛ وتعزيـز القضـاء علـى جميـع الحواجـز ال
المشاركة التامة للمعوقين في كافة منـاحي اتمـع ومنـع قيامـها؛ وتعزيـز الاندمـاج الاجتمـاعي 
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والتنميـة الاجتماعيـة مـن خـلال مشـاركة المعوقـين باعتبـارهم مسـاهمين ومســـتفيدين نشــطين؛ 
وتوفير إطار قانوني دولي لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. 

وذكـرت المكسـيك أن مقصـد الاتفاقيـة النـهائي يتضمـن شـــقين همــا: كفالــة التوعيــة  - ١٦
العالميـة باحتياجـات المعوقـين؛ وكفالـة التنميـة الكاملـة للمعوقـين وإدماجـــهم في جميــع منــاحي 
الحيـاة بشـروط وفـرص مسـاوية لغـيرهم مـن الأشـخاص. ورأى الاتحـــاد الأوروبي أن الاتفاقيــة 
لا بد أن تمثل صكا متوازنا وواقعيا وملزما قانونا يستهدف تطوير الأحكام الموجودة حاليـا في 
معاهدات حقوق الإنسان دف إعادة تشـكيلها، حسـب السـياق، مـع الظـروف المحـددة الـتي 

يواجهها المعوقون. 
وأثارت عدة بلدان ضرورة الإقرار باختلاف مستويات التنميـة وأهميـة تعزيـز التعـاون  - ١٧

الدولي، ومن هذه البلدان الجزائر والصين والجمهورية التشيكية وتايلند. 
 

المبادئ 
أشـار عـدد مـن الـردود إلى المبـادئ الأساسـية لحقـوق الإنسـان علـى النحـو الـــوارد في  - ١٨
الصكـوك الدوليـة الأساسـية السـتة لحقـــوق الإنســان، إضافــة إلى الصكــوك الدوليــة الأخــرى 
المتصلـة بالإعاقـة، وتشـمل هـذه المبـادئ: احـترام كرامـة الإنســـان؛ والمســاواة وعــدم التميــيز؛ 

والإدماج والمشاركة؛ والاستقلال الذاتي وتقرير المصير. 
ورأت استراليا أن المبادئ المعتمدة في إطــار القواعـد الموحـدة لا بـد أن تشـكِّل أسـاس  - ١٩
الاتفاقية، باعتبار أن هذه القواعد تحظى بمستوى عال مـن القبـول مـن جـانب اتمـع الـدولي. 
وأشـارت المكسـيك وسـلوفاكيا إلى انطبـاق المبـادئ الأساسـية لحقـوق الإنسـان علـى الأحــوال 
المختلفة للمعوقين. أما الجمهورية التشيكية فأشارت إلى مبادئ تعميـم مراعـاة منظـور الإعاقـة 

واحترام التنوع. 
ورأت ليتوانيا أن هذه المبـادئ لا بـد وأن تسـتمد مـن جميـع القواعـد والمعايـير الدوليـة  - ٢٠
المتصلـة بالإعاقـة، وألا يقتصـر في ذلـك علـى الصكـوك القانونيـة وإنمـا يمتـد أيضـــا إلى قــرارات 

هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة. 
 

النطاق 
توخـى عـدد كبـير مـن البلـدان اتفاقيـة كليـــة تشــمل جميــع حقــوق الإنســان: المدنيــة  - ٢١
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، وتؤسـس علـى المبـادئ العامـة المتصلـة بالإعاقـة 
مثل مبدأ كفالة المساواة ومبدأ عدم التميـيز. وذكـر الاتحـاد الأوروبي أن الصـك الجديـد لا بـد 
أن يـأخذ بعـين الاعتبـار تنـوع المعوقـين، وأن يحـرص في الوقـت نفسـه علـى الإقـرار بالتجــارب 
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المشـتركة للتميـيز الـذي يمـارس علـى أسـاس الإعاقـة. وأشـــارت قطــر إلى أن صياغــة الاتفاقيــة 
تحتـاج جـا واقعيـا. ورأت أنـه سـيكون مـن المتعـذر صياغـة اتفاقيـة شـاملة، واسـتخلصت مــن 
ذلـك أن الاتفاقيـة لا بـد أن تكـون قـاصرة علـى المبـادئ العامـة مثـل مبـدأ عـدم التميـيز ومبـــدأ 
المساواة، مع إمكانية القيام في الوقت ذاته بإضافة أكـثر مـن بروتوكـول تفصيلـي في المسـتقبل. 
واعتبرت قطر أن وجود صك علـى درجـة عاليـة مـن التفصيـل يمكـن علـى الأرجـح ألا يحظـى 

بموافقة واسعة بين الحكومات. 
وذهبت كندا إلى أن أي صك جديد لا بد أن يعتمد على الحقوق والقواعـد والمعايـير  - ٢٢
الموجودة في الصكوك الدولية الحالية. ورأت الصين أن الاتفاقية هي بمثابة وثيقة برنامجيـة تقـدم 
الإرشاد لجميع البلدان في سبيل إسباغ الحمايـة علـى المعوقـين. ورأت الجمهوريـة التشـيكية أن 
اعتماد صك ملزم قانونا مسألة ضرورية لأنه حيث يوفر معايير مشـتركة لإدمـاج تجربـة تنفيـذ 
كل من برنامج العمل العالمي والقواعد الموحدة. وشددت الصـين علـى أهميـة التـأكيد المتـوازن 
على حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وهو رأي شاطرا فيه تايلند الـتي ذهبـت إلى إدراج 
مسألة التنمية الاجتماعية في نطاق الاتفاقية إضافة إلى مسألتي حقوق الإنسان وعدم التمييز. 

ودعت الجزائر والصين وقطـر إلى أهميـة أن تراعـي الاتفاقيـة اختـلاف درجـات تطبيـق  - ٢٣
الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة ومســـتويات التقــدم التكنولوجــي والاقتصــادي لكــل بلــد، 
ورأت أن ذلك يمكن أن يكسـبها قـاعدة عريضـة مـن الدعـم وأن يكفـل التصديـق عليـها علـى 
نطاق واسع. وشددت الجزائر أيضا على أهمية وجود إشارة مجملـة لمسـألة الظـروف المختلفـة 
في كـل دولـة. وأشـارت اليابـان والجمهوريـة التشـيكية إلى الفقـه القـــانوني في مســألة التحقيــق 

التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما له من آثار على حقوق المعوقين. 
 

تعاريف الإعاقة 
يمثـل تعريـف الإعاقـة شـاغلا تامـا لصنـاع السياسـات والمشـــرعين والأكــاديميين. وقــد  - ٢٤
أشارت معظم الردود إلى عـدم وجـود تعريـف واحـد للإعاقـة، وأشـارت أيضـا إلى أن الإعاقـة 
تعتمد عادة على السياق. ونوهت عدة ردود إلى التصنيـف الـدولي لـلأداء والإعاقـة والصحـة، 
الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية في عـام ٢٠٠١، وأكـدت كنـدا أن أي تعريـف لا بـد أن 
يعبر عن هذا العمل، تعزيزا لتوحيد المصطلحات الدوليـة للإعاقـة ومـن أجـل جمـع بيانـات عـن 
القضايا المتصلة بالمسـألة. وأعـرب عـن رأي مفـاده أن هـذا التعريـف لا بـد أن يعكـس الأبعـاد 
الاجتماعية للإعاقة، وأن يتجنب التركيز على الإعاقــة باعتبارهـا مسـألة محـض طبيـة. واتجـهت 
آراء أخرى إلى القول بضـرورة أن يوائـم هـذا التعريـف مـع مبـادئ حقـوق الإنسـان وأهـداف 

القوانين والسياسات والبرامج المحددة في هذا اال. 
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واعتبرت الجزائر أن التعريف تعريف مفيد، بينمـا حبـذ الأردن اعتمـاد تعـاريف أكـثر  - ٢٥
تقدما وشمولية. ورأت اليابان ضرورة أن تكون التعاريف مقبولة عالميا وأن تكتسي في الوقـت 
ـــبر الاتحــاد الأوروبي أنــه مــن  ذاتـه مرونـة مـن أجـل تفسـيرها مـن جـانب فـرادى الـدول. واعت
الضـروري أن تؤخـذ بعـين الاعتبـار الطبيعـة المتنوعـة والمعقـدة لمسـألة الإعاقـة بغيـة اســتبعاد أي 
إسـاءة في التفسـير. وذكـرت الـنرويج أن الاتفاقيـة لا بـد أن تغطـي صـور الإعاقـة الناجمــة عــن 
ـــــدني والعقلــــي والحســــي) وعــــن المعوقــــات الــــتي تفرضــــها  جميـــع أنـــواع الإضعـــاف (الب
مقتضيـات اتمـع والبيئـة علـى المعوقـين. وقـدم الاتحـــاد الروســي التعريــف الــوارد فيمــا يلــي 
للمعوقـين: �... هـم الأشـخاص الذيـن يعـانون ضعفـا في الصحـة، ينجـم عـن تدهـور دائــم في 
وظـائف أجــهزة الجســم بســبب المــرض أو الإصابــة أو القصــور، ويــؤدي إلى قيــود تؤثــر في 

معاشهم اليومي وتقتضي إسباغ الحماية الاجتماعية عليهم�. 
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن مسـألة التعريـف تحتـاج مزيـدا مـن النظـر، وأن أي تعريـف  - ٢٦
لا بد أن يوازن بشكل فعال بين الطابع المتنوع والمتشابك للإعاقـة مـن ناحيـة، والحـرص علـى 
تجنـب الصياغـات الفضفاضـة الـتي تكـون عرضـة لإسـاءة التفسـير مـن ناحيـة أخـرى. وأعـــرب 
الاتحاد الأوروبي عن استحسانه الإحجـام عـن تعريـف جوانـب الإعاقـة الـتي لا تلـزم لأغـراض 
ـــق ــذا الموضــوع في المرحلــة  الصـك، وأشـار إلى ضـرورة تفـادي أي مناقشـات تفصيليـة تتعل
ـــدرا مســتفيضا مــن المناقشــات.  المبكـرة الحاليـة مـن العمليـة معتـبرا أـا سـتثير علـى الأرجـح ق
ولاحظ البعض أهمية إجراء مزيد من المناقشات يتم في سياقها التصدي لهذه المسألة مـن ناحيـة 

القوانين الوطنية والقانون الدولي وأدوات القياس الموضوعي. 
 

العناصر 
أشار كثير من الردود في هذا الصدد إلى الأحكام الأساسية لحقوق الإنسـان الـتي تـرد  - ٢٧
في الصكوك الدولية لحقوق الإنسـان الموجـودة حاليـا، وفي الصكـوك الدوليـة المتصلـة بالإعاقـة 
تحديدا مثل القواعد الموحدة. وفي حين رئي أنه ينبغي تطبيق أبســط التزامـات حقـوق الإنسـان 
الأساسية بالنسبة لجميع المعوقين، رئـي أيضـا ضـرورة اتخـاذ تدابـير خاصـة لضمـان تمتـع هـؤلاء 

المعوقين بفرصة متكافئة. 
وأشارت كندا إلى ضرورة النـص في التشـريعات والسياسـات الوطنيـة علـى التزامـات  - ٢٨
الدول الأطراف المتصلة بضمان المساواة وعدم التمييز. واقترحت الصين والمكسـيك والـنرويج 
مجموعة كبيرة من الحقوق تركز على وجه التحديد على استيفاء متطلبـات المعوقـين مثـل حـق 
الاطلاع على المعلومات والاتصال بالبيئة، وحق التمتع بالخدمـات الاجتماعيـة والصحيـة بغيـة 
تمكين مشاركتهم التامــة في اتمـع. وذكـرت الـنرويج أيضـا أنـه يتعـين علـى الـدول الأطـراف 
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أن تلتزم باتخاذ خطوات ضرورية من أجل يئة مجتمع يخلو من الحواجـز الـتي يختلقـها الإنسـان 
ويسـتند إلى مبـدأ التصميـم العمومـي، وأشـارت إلى ضـرورة أن يذكـر في الاتفاقيـة أهميـة إيـلاء 
المراعـاة المناسـبة في المسـتقبل لمسـألة احتياجـــات المعوقــين ومبــدأ التصميــم العمومــي في جميــع 
الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية المعنية بالمعونة الإنمائية. وأشارت هنغاريا إلى أن تشـريعها 
الوطــني يكفــل حقــوق المعوقــين في الوصــول إلى شــتى الجــهات والحصــول علــــى الخدمـــات 
الاجتماعية والرعاية الطبية، وإعادة التأهيل والتعليم والعمل وحرية الحركة فضلا عـن الحقـوق 

الثقافية. 
 

آليات الرصد والتقييم 
ذهبـت جميـع الـــردود إلى ضــرورة قيــام نظــام فعــال للرصــد والتقييــم وقــدم بعضــها  - ٢٩
اقتراحـات محـددة في هـذا اـال. واقـترح كـل مـن الجمهوريـة التشـيكية والأردن وقطـر إنشــاء 
آليـات موازيـــة للآليــات الحاليــة لهيئــات معــاهدات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان. ورأت 
الجمهورية التشيكية أن الآلية المتصلة بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
ــق  والثقافيـة تمثـل نموذجـا مناسـبا لأن الاتفاقيـة الجديـدة سـتكون مماثلـة للعـهد خاصـة فيمـا يتعل
بالالتزامـات المفروضـة بموجبـه. واقـترحت قيـام آليـة تسـتند إلى تقـديم تقـارير إلى لجنـة خاصـــة 
تنشأ في إطار الاتفاقية الجديدة، وأن توكل إلى هذه اللجنة أيضا مسـؤولية تعيـين مقـرر خـاص 
يتـولى النظـر في مسـائل معينـة أو إجـراء تحقيقـات محـددة. وأثـار الأردن إمكانيـة إدراج جـــهاز 
استشاري تقني يقـدم المشـورة إلى الحكومـات في المسـائل الـتي لم يجـر التطـرق إليـها تحديـدا في 
الاتفاقيـة الجديـدة؛ بمـا في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة للوصـول إلى البيئـات الـتي يوجدهـا البشـــر، 
وتكنولوجيات المعلومــات؛ والمبـادئ التوجيهيـة لإتاحـة السـبيل إلى عمليـات إعمـار اتمعـات 
عقب انتهاء الصراع؛ والمبادئ التوجيهية للإعاقـة الـتي يعمـل ـا في تصميـم الـبرامج وتنفيذهـا 
لأغراض أنشطة التنمية والمساعدة الإنسانية الدولية. واقـترحت قطـر وتـايلند تضمـين الاتفاقيـة 
أحكامـا مـن أجـل ضمـــان مشــاركة المعوقــين ومنظمــام في أي آليــات أو عمليــات للرصــد 

والتقييم. 
واقـترحت أوغنـدا أن تقـوم الأمـــم المتحــدة بــإعداد وتوزيــع نمــاذج للرصــد والتقييــم  - ٣٠
تستوفيها الدول الأطـراف ثم تعيدهـا إلى الأمـم المتحـدة لأغـراض التحليـل والتغذيـة العكسـية. 
واقترحت الصين عقد اجتماعات سنَــتَـانية للدول الأطراف في الاتفاقية برعاية الأمم المتحـدة، 
وأن تكون هذه الاجتماعات مسؤولة عن تقييم تنفيذ الاتفاقيــة واسـتعراض التوصيـات والآراء 
التي تضعها لجان الخبراء، والقيام في اية المطاف بتقديمها في شكل تقرير مرفـوع إلى الأجـهزة 
الرئيسية للأمم المتحدة. واقترحت تايلند أن تدرج في الاتفاقية أهـداف وخطـط للتنفيـذ فضـلا 
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عن وضع مبـادئ توجيهيـة للتنفيـذ علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي. وأبـدت اسـتراليا وكنـدا 
واليابـان قلقـا بشـأن احتمـال الازدواجيـة مـع العمـــل الــذي تقــوم بــه حاليــا هيئــات أخــرى، 
وشددت على أهمية مناقشة نظم الرصد والتقييم مناقشـة متأنيـة. وأنبـأت الـردود عـن رغبـة في 
الاستفادة من الآليات الدولية الموجودة حاليـا وتحسـينها والتنسـيق فيمـا بينـها بـدلا مـن إنشـاء 
آليات جديدة. ورئي أنه من الأهمية بمكان تجنـب فـرض متطلبـات إبـلاغ مرهقـة إضافيـة علـى 
الدول الأطراف. ورأى الاتحاد الروسي الاكتفاء بإدراج الإعاقة في التقارير الدورية الـتي تقـدم 
في إطار هيئات المعاهدات الموجودة حاليا، واعتبر أنه لا توجد حاجـة إلى إنشـاء هيئـة مسـتقلة 

تتولى رصد تنفيذ الاتفاقية الجديد. 
 

بدائل لطرائق التفاوض 
أكــدت معظــــم الـــردود أهميـــة إشـــراك المعوقـــين في عمليـــة التفـــاوض فضـــلا عـــن  - ٣١
جميـــع أصحـــاب المصلحـــة الآخريـــن المعنيـــين بتعزيـــز حقـــوق المعوقـــــين. ورأت موريتانيــــا 
وأوغنـدا ضـرورة إشـراك أسـر المعوقـين وخاصـــة آبــاء الأطفــال المعوقــين في عمليــة الصياغــة. 
ورأت الصــين أن يجــري التمــاس تقــديم المســاهمات إلى العمــل المتعلــق بالاتفاقيــة باســـتخدام 
إطـار اللجنـــة الحاليــة، واقــترحت أن تقــوم الحكومــات بضــم المعوقــين وممثلــي منظمــام إلى 
الوفــود الوطنيــة المرســلة إلى اللجنــة. وأبــدت كنــدا أيضــا تأييدهــــا لاعتبـــار اللجنـــة ســـبيلا 
ــــــا  ملائمــــا لدراســــة مســــألة الاتفاقيــــة الدوليــــة. واقــــترحت الســــلفادور والأردن وليتواني
وموريتانيا إنشاء فريق عامل لصياغة الاتفاقية. ورأى الأردن أنه ينبغي أن يناط باللجنـة إنشـاء 
فريـق عـامل يكـون بمثابـة مركـز تنسـيق للمســـاهمات المقدمــة مــن جميــع أصحــاب المصلحــة. 
وأنه ينبغي النظر إلى مشاركة المعوقين في الفريق العـامل علـى أسـاس كفالـة التمثيـل المتسـاوي 
ــــلاف أنـــواع الإعاقـــة. واقـــترحت  اســتنادا إلى المعايــير الجغرافيــة والتطــور الاقتصــادي واخت
الصـين أيضـا عقـد اجتماعـات دوريـة في الأشـهر القادمـة إمـا في مقـر الأمـم المتحــدة أو في أي 
أمـاكن أخـرى لتعجيـل خطـى التقـدم المحـرز والتوصـل إلى توافـق في الآراء مـن أجـــل البــدء في 

صياغة الاتفاقية. 
واقترحت المكسيك أن تنظر اللجنة في دورـا الثانيـة في المقترحـات وفي النـص الـذي  - ٣٢
قدمتـه للاتفاقيـة. ورأت أن البدائـل المتعلقـــة بإنشــاء أفرقــة عاملــة أو أي أشــكال أخــرى مــن 
الأفرقة يمكن أن تناقش في مرحلة لاحقة بـالتوازي مـع تقـدم العمـل في اللجنـة وعلـى الأسـاس 

المقترح الذي يقدمه رئيسها. 
واقترح الاتحاد الروسي أن يجري إنشـاء فريـق عـامل مفتـوح بـاب العضويـة يجتمـع في  - ٣٣
أثنـاء انعقـــاد دورات لجنــة التنميــة الاجتماعيــة، وأن يحتــذى في ذلــك حــذو عمليــة صياغــة 
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الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـــكال التميــيز ضــد المــرأة. واقــترحت 
أوغندا إنشاء فريق استشاري يضم مقـرري سياسـات، ومسـؤولي تنفيـذ، ومنظمـات للإعاقـة، 

ومقدمي خدمات، إضافة إلى أسر المعوقين. 
ومـن جانبـه، ذكـر الاتحـاد الأوروبي أن مسـألة أسـلوب التفـاوض علـى الصـك المقبـــل  - ٣٤
سـابقة لأواـا لأن اللجنـة لا تـزال في خضـم تحديـد طبيعـة الاتفاقيـة وهيكلـــها والعنــاصر الــتي 
ستتضمنها. ومع ذلك، رحب الاتحـاد الأوروبي بتقـديم المقترحـات الجديـدة ذات الصلـة وتمـنى 
أن تحظـى بالاعتبـار الملائـم. ودعـا إلى ضـرورة أن تكـون أعمـال اللجنـة شـفافة وحصريــة وأن 
تشـمل مسـاهمات مـن المنظمـات غـير الحكوميـة المتخصصـة والخـــبراء المســتقلين لكفالــة تقــدم 

عملية وضع الاتفاقية. 
ـــة لحقــوق  ورأت اسـتراليا أن المناقشـة الراهنـة بشـأن الاتفاقيـة تمضـي دون دراسـة وافي - ٣٥
المعوقين غير المشمولة بالحماية في إطار الصكوك الراهنـة، ومـا إذا كـانت هنـاك أسـاليب لسـد 
الفجـوات الـتي قـد تسـفر عـن عـدم الحاجـة للتفـاوض بشـأن اتفاقيـة جديـــدة. وأعــادت كنــدا 
واليابان والنرويج التأكيد على ضرورة إجراء اسـتعراض متـأنٍ للآليـات الراهنـة لتعزيـز وحمايـة 
حقوق المعوقين بحيث يساعد أي صك جديد في تنسيق وتركيز وتعزيز عمـل الهيئـات الدوليـة 

القائمة ولا يؤدي إلى تقويضه. 
 

التكامل مع رصد برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحدة المتعلقة بتكافؤ 
الفرص للمعوقين 

شدد معظم الردود على ضرورة مواصلة تطبيق الآليـات المتعلقـة بـالصكين الموجوديـن  - ٣٦
حاليـا. واقـترحت تـايلند أن تكـون هنـاك آليـة واحـدة محـددة لرصـد وتقييـم هذيـــن الصكــين. 
أمـا الجمهوريـة التشـيكية فذكـرت أن رصـد تنفيـذ القواعـد الموحـــدة يتســم بمحدوديتــه نظــرا 

لطابعها غير الملزم. 
ــــي ألا يعطِّـــل عمليـــة تحســـين  واعتــبر الاتحــاد الأوروبي أن وضــع صــك جديــد ينبغ - ٣٧
واستكمال القواعد الموحدة. ورأى أن وجـود آليـات فعالـة للرصـد والتقييـم ضـروري، بوجـه 
خاص، لضمان التنفيذ الفعال للقواعد الموحدة، ونقل الممارسات الجيدة، ومساعدة الـدول في 
رفـع مسـتوى فهمـها للالتزامـات ذات الصلـة. وأكـد أن المتابعـة المتأنيـة للعمـل الجـاري بشـــأن 
برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحدة المتعلقة بتكافؤ الفرص للمعوقين يمكـن 

أن يسهم في تنظيم آلية حقوق الإنسان بطريقة تعزز الكفاءة وتتفادى الازدواجية. 
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رصد وتقييم صكوك حقوق الإنسان الموجودة حاليا 

أشـار معظـم الـردود إلى صكـوك حقـوق الإنســـان الموجــودة حاليــا وضــرورة تعزيــز  - ٣٨
وتنظيم آليتها من أجل إدراج مسـألة الإعاقـة بشـكل أكـثر فعاليـة في عمـل هيئـات المعـاهدات 
القائمة. وشدد كل مـن اسـتراليا والاتحـاد الأوروبي واليابـان علـى أن الاقـتراح الخـاص بوضـع 
اتفاقيـة جديـدة يمثـل فرصـة لتعزيـز الاتفاقيـات الأخـرى ذات الصلـة وزيـادة فعاليتـها مـن أجــل 
تعزيز وحماية حقوق المعوقين. ورأت قطر ضرورة أن توظف الاتفاقيـة مـن أجـل تعميـم قضيـة 
الإعاقة لا ميشها. وعلى ذلك فإن مسألتي التكامل وتجنب الازدواجية تمثـلان، حسـبما رأت 

النرويج، مسألتان رئيسيتان في عملية التفاوض. 
وذكرت كندا أن الإطار العام تمثله اتفاقيــات الأمـم المتحـدة الأساسـية السـت المتعلقـة  - ٣٩
بحقـوق الإنسـان، وأنـه حـتى لـو تم اعتمـاد اتفاقيـة جديـدة ســـيظل ضروريــا مــع ذلــك كفالــة 
الاستفادة إلى أقصى حد ممكن مـن صكـوك حقـوق الإنسـان الموجـودة حاليـا. ورأت الـنرويج 
أهميـة تحديـد تقسـيم العمـل بـين أي آليـة جديـــدة محتملــة للرصــد والتقييــم والآليــات المتعلقــة 
بالصكوك الحالية. ورأت أن رصد وتقييم أي اتفاقية جديدة يمكن أن يجري عـن طريـق واحـد 
أو أكثر من الأجهزة القائمة، وأنه ينبغي على كل حال تعزيز منظور الإعاقـة في سـياق آليـات 
حقوق الإنسان الموجودة حاليا. واقترح الاتحاد الأوروبي أيضـا ضـرورة بـذل جـهود متضـافرة 
مـن أجـل تعميـم منظـور مراعـاة الإعاقـة في آليـــات الرصــد لجميــع معــاهدات الأمــم المتحــدة 
الأساسية لحقوق الإنسان، وذلك باسـتخدام صـك جديـد يكيـف مـع الالتزامـات ذات الصلـة 
في إطار المعاهدات القائمة لحقوق الإنسان ويسلِّم بـالظروف الخاصـة الـتي يواجهـها المعوقـون. 
ولاحظت اليابان ضرورة النظر المتـأني في الخيـارات المتعلقـة بآليـة الرصـد للاتفاقيـة الجديـدة في 
ضـوء الاسـتعراض الجـاري لالتزامـات الإبـلاغ الرسميـــة الواقعــة علــى عــاتق الــدول الأطــراف 

بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الموجودة حاليا. 
وذهب كل من الجمهورية التشـيكية والأردن والمكسـيك إلى أن عـدم وجـود مطلـب  - ٤٠
واقع على عاتق الدول حاليا بالإبلاغ عن حالة المعوقين، ينشئ حاجــة إلى وضـع صـك قـانوني 
دولي رسمي للمعوقين يستند إلى أمثلـة الاتفاقيـات المتصلـة بالفئـات الاجتماعيـة الأخـرى، مثـل 
المـرأة والطفـــل. ورأى الأردن أن آليــة رصــد وتقييــم الاتفاقيــة الــتي يجــري التوصــل إليــها في 
المسـتقبل ينبغـي أن تتحـول إلى نقطـة مرجعيـة رسميـة لتفسـير وتطبيـق الصكـوك العامـة لحقــوق 

الإنسان الموجودة حاليا فيما يتصل بمسألة الإعاقة. 
وأشارت أستراليا إلى مبادرة تسـتهدف تحسـين فعاليـة هيئـات رصـد معـاهدات الأمـم  - ٤١
المتحدة لحقوق الإنسان، وأعربت عـن قلقـها بسـبب قلـة الآليـات القائمـة في إطـار المعـاهدات 
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الدولية لحقوق الإنسان الموجودة حاليا من أجل استبعاد الشـكاوى الـتي تتسـم بشـكل واضـح 
بعـدم المقبوليـة، والتصـدي لحـالات التأخـــير الطويلــة الــتي يتســبب فيــها تعــدد التقــارير وقلــة 

التعليلات المعطاة للآراء التي تعرب عنها هيئات المعاهدات الموجودة حاليا. 
 

عناصر/مقترحات أخرى 
شددت كولومبيا والسلفادور علـى أهميـة تنفيـذ تدابـير تسـتهدف زيـادة فعاليـة الأطـر  - ٤٢
التنظيمية القائمة ومساندة مقدمي الخدمـات. ورأيـا أن الاتفاقيـة لا بـد أن تركـز علـى توحيـد 
القواعـد الموجـودة حاليـا وكفالـة تنفيذهـا الفعـال. وذكـرت كولومبيــا أيضــا أن وضــع صــك 
جديـد يمكـن أن يربـط بينـه وبـين إنشـاء نظـام وطـني ودولي فعـال وموثـوق بـه مـن أجـل جمـــع 

المعلومات المتعلقة بالمعوقين وأسرهم. 
ـــن الجمهوريــة التشــيكية والأردن عــن توقعــهما بــأن توفــر الاتفاقيــة  وأعـرب كـل م - ٤٣
الجديدة إطارا يستوعب مجموعة من القواعد المتماسـكة والرسميـة بمـا يسـاعد في تجنـب تفـاوت 
التفسـيرات لنفـس الحقـوق في السـياقات المختلفـة. ولاحـظ الأردن أيضـا أن تشـريعات الــدول 
الأطـراف يمكـن أن تسـتخدم لتحديـد اـالات الـــتي تحتــاج إلى مزيــد مــن التطويــر. وســعت 
المكسيك، من خلال وضع الاتفاقية، إلى تعزيـز التعـاون الـدولي وتبـادل المعلومـات فضـلا عـن 

دعم أفضل الممارسات والتعاون التقني. 
 

الآراء والتعليقات المقدمة من المنظمات الحكومية الدولية   جيم -
الاتحاد الأفريقي 

أعرب الاتحاد الأفريقي عـن اقتناعـه بضـرورة وجـود صـك ملـزم قانونـا يركّـز تحديـدا  - ٤٤
علـى حقـوق المعوقـين، وسـلّم بـأن وجـود مثـل هـــذه الاتفاقيــة يمثــل قيمــة مضافــة إلى رصيــد 
الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان. وأشـار الاتحـاد الأفريقـي إلى الحاجـة المحـددة للنظـــر في محنــة 
المعوقـين في أفريقيـا. وركـز تحديـدا علـى حالـــة المــرأة الــتي تواجــه مشــقة مضاعفــة، وتحصــل 
مسـتويات دنيـا مـن التعليـم، وتمثـل بعضـا مـن أشـد طوائـف المواطنـين ميشـا. وعـــلاوة علــى 
ذلــك، أبــرز الاتحــاد الأفريقــي ضــرورة النظــر في الجــانب المتعلــق بالحيــاة الجنســية وخاصــــة 

للمعوقات اللائي قد يحرم عليهن الزواج أو إنجاب الأطفال رد كون معوقات. 
وأكد الاتحاد الأفريقي ضرورة أن تكافح الشعوب الأفريقيـة مـن أجـل إزالـة الحواجـز  - ٤٥
الاجتماعيـة والاستمسـاك بمبـدأ العمـل الإيجـابي لصـالح المعوقـــين. واســتنادا إلى إصــدار إعــلان 
العقد الأفريقي (١٩٩٩-٢٠٠٩) وخطة العمـل للعقـد المعتمـدة في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، أكـد 
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الاتحاد الأفريقي الدور الحاسم الذي تضطلع به الهيئات الإقليميـة في سـياق تعاوـا مـع الـدول 
الأعضاء والوكالات المتخصصة. 

 
جامعة الدول العربية 

بالإضافـة إلى التقريـر الـذي أعدتـــه جامعــة الــدول العربيــة بشــأن المبــادئ والأنشــطة  - ٤٦
ـــدول العربيــة المعــني بالإعاقــة، المعقــود في بــيروت في تشــرين الأول/أكتوبــر  المتصلـة بمؤتمـر ال
٢٠٠٢، أسـهمت الجامعـة بموجـز عـن الأنشـطة الجاريـة في المنطقـة العربيـة أوردت فيـه إشـــارة 
محددة إلى الاستعدادات المتعلقة بإعلان العقـد العـربي للمعوقـين للفـترة ٢٠٠٤-٢٠١٣. ومـن 
أبرز النقاط في هذا اال تشديد جامعة الدول العربية على ضرورة مشاركة الـدول العربيـة في 
وضع اتفاقية جديدة، بالتعاون في ذلك مع المؤسسات الإقليمية والدولية والمعوقين على النحـو 

الذي يبرزه إعلان المنامة الذي اعتمدته الدول العربية في البحرين في آذار/مارس ٢٠٠٣. 
 

أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ 
أكـدت أمانـة منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ اقتناعـها بضـرورة صياغـة اتفاقيـة مـن أجــل  - ٤٧
التغلب على عدم وجود صك ملزم قانونا يغطي الاحتياجات المحددة للمعوقـين. ودعـت أمانـة 
ـــة وإلى أن تكــون هــذه  المنتـدى إلى إجـراء تغيـيرات عميقـة في الاتجاهـات والمفـاهيم الاجتماعي
الاتفاقية عامة ومركـزة في الوقـت نفسـه، وأن تكـون ذات قـاعدة عريضـة وشـاملة وحصريـة. 
وأشارت إلى ضرورة أن تتضمن الاتفاقية تدابـير اشـتمالية خاصـة فيمـا يتعلـق بـالتعليم والعمـل 
والنقل وإمكانيات الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصال. ورأت أن إشـراك المعوقـين 
ومنظمـام في آليـات الرصـد والتقييـم وخاصـة علـى الصعيديـن المحلـي والوطـني يعتـــبر مفتاحــا 
لنجـاح تنفيـذ الاتفاقيـة. كمـا أكـدت أن وجـود شـراكات بـــين الحكومــات والمنظمــات غــير 
الحكوميـة أمـر مفيـد للعمليـة، وسـلّمت أمانـة المنتـدى أيضـا بضـرورة إجـراء مشـــاورات علــى 

المستوى الشعبي. 
ورأت أمانة المنتدى أن الاقتراح المتعلق بالاتفاقية يـهم بلـدان جـزر المحيـط الهـادئ مـن  - ٤٨
ـــة بالإعاقــة  منظـورات عقـد آسـيا والمحيـط الهـادئ المتعلـق بالإعاقـة، والـدورة الاسـتثنائية المتعلق
للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والمناقشات الـتي جـرت بشـأن المسـألة في 
اجتماع قادة منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ في عـام ٢٠٠٢. ورصـدت زيـادة الوعـي ومسـتوى 
ــة دون  الدعـوة والنشـاط مـن جـانب المنظمـات الإقليميـة ودعـت إلى تعزيـز الأنشـطة التحضيري

الإقليمية، وخاصة من جانب البلدان الجزرية الصغيرة. 
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مساهمات منظومة الأمم المتحدة   دال -
موجز المساهمات 

أيــــدت جميــــع المســــاهمات الــــواردة مــــن هيئــــــات معـــــاهدات الأمـــــم المتحـــــدة  - ٤٩
ــــــــة، وأيـــــــدت أيضـــــــا الأعمـــــــال  ومؤسســــــاا وهيئاــــــا المتخصصــــــة صياغــــــة اتفاقي
ـــــني والإقليمــــي والــــدولي.  التحضيريـــة ذات الصلـــة الـــتي يضطلـــع ـــا علـــى الصعـــد الوط
ـــــالي:  ويمكـــن الاطـــلاع علـــى النصـــوص الكاملـــة لجميـــع هـــذه المســـاهمات في العنـــوان الت

 .http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/adhoccom.htm

وأشـارت الـردود إلى ضـــرورة النظــر في وضــع الاتفاقيــة في ســياق متابعــة المؤتمــرات  - ٥٠
ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة. وأهمية أن تتبنى الاتفاقية جـا قائمـا علـى الحقـوق 
بما يعكس تحولا نموذجيا في الفكر الإنمـائي مـن نمـوذج الإحسـان إلى نمـوذج حقـوق الإنسـان. 
ـــددة الواقعــة علــى عــاتق الــدول  ولا بـد، كغايـة أساسـية، أن توضـح الاتفاقيـة الالتزامـات المح
الأطـراف في بلـوغ الحقـوق الأساسـية للمعوقـين، وأن تتضمـــن تدابــير محــددة لتعزيــز المعاملــة 
المتساوية وتقوية عملية الإدمـاج الاجتمـاعي. ولا بـد أن تظـهر الاتفاقيـة حقـوق المعوقـين وأن 
تجعـل الوصـول إليـها ميسـورا، وأن تتيـح سـبيلا للوصـــول إلى المســاعدة القضائيــة والقانونيــة. 
ويتعـين أن تتأسـس التعـاريف الـواردة في الاتفاقيـة علـى التعـاريف المقبولـة مـــن جــانب الأمــم 

المتحدة وخاصة المشمولة بالتصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة. 
وتشمل أشد المبادئ أهمية التي يتعين أن تبنى عليها الاتفاقية مبدأي عدم التميـيز وحـق  - ٥١
الحصــول علــى فــرص متكافئــة دون اعتبــار للإعاقــة أو نــوع الجنــس أو المركــز الاجتمـــاعي 
والاقتصادي أو أي عوامل أخرى. ولا بـد أن يـولى اهتمـام خـاص لتجـاوز الأشـكال المتعـددة 
للتمييز. وينبغي أن يتمثل أحــــــد العناصــــر الأساسـية في الاتفاقيـة في زيـادة مقـدرات المعوقـين 
من أجل التغلب على ضعفهم. ولا بد أن تسلِّم الاتفاقية بالرابطة الخاصة بـين الفقـر والإعاقـة. 
ولا بد أن تنطق الاتفاقية أيضا بإقرار مؤداه أن استيفاء الاحتياجات الأساسية للمعوقين شـرط 

أساسي لإعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. 
وينبغي أن ينظر إلى أي اتفاقية جديدة على أا إضافة، وليسـت بديـلا، للحمايـة الـتي  - ٥٢
توفرها الصكوك القائمة في ميدان الإعاقـة. ومـن شـأن وجـود ـج متعـدد المسـارات أن يعـزز 
تنفيذ الصكوك الدولية القائمة، لا سـيما معـاهدات الأمـم المتحـدة الرئيسـية لحقـوق الإنسـان. 
وينبغي أيضا أن يولى النظر إلى سائر الصكوك القانونية ومجموعة القوانين والـدروس المسـتفادة 
مـن قبـل المؤسسـات والمنظمـات العاملـة في ميـدان الإعاقـة. وينبغـي أن تعتـبر أحكـام الاتفاقيـــة 

بمثابة شروط دنيا، يمكن أن تبني عليها الدول الأطراف في قوانينها الوطنية. 
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ورئي أن اعتماد اتفاقيـة جديـدة يعـزز إلى حـد كبـير برنـامج العمـل العـالمي والقواعـد  - ٥٣
الموحدة بإكمالهما االات التي لم تتم تغطيتـها علـى نحـو كـاف في الصكـين القـائمين. وأشـير 
إلى أنه من الممكن القيام بصورة روتينية بتقاسم المعلومـات الـتي يتـم توفيرهـا لأي هيئـة رصــد 

تنشئـها الاتفاقية وتوفيرها، حسب الاقتضاء، لهيئات أخرى. 
وتم التأكيد على التعاون مع الآليات القائمة للرصد والتقييم. وأشير إلى أنـه ينبغـي أن  - ٥٤
يضم نظام الرصـد والتقييـم شـركاء اجتمـاعيين ومنظمـات للمعوقـين ومنظومـة الأمـم المتحـدة 
وفقا ال اختصاص كـل منـها. ودعـي إلى وجـود عمليـة تفـاوض منفتحـة وشـفافة مـن أجـل 

إنجاح وضع الاتفاقية، وضرورة أن تشارك فيها كافة الأطراف المعنية، لا سيما المعوقون. 
 

الإسهامات المقدمة من مكاتب وبرامج ووكالات متخصصة محددة 
أكـدت اللجنـة الاقتصاديـة لأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـــر الكــاريبي أن كثــيرا مــن  - ٥٥
ــات  المعوقـين يعـانون، فضـلا عـن إعاقتـهم، مـن معوقـات أخـرى لكوـم نسـاء، أو أفـراد في فئ
اجتماعية أخرى مثل، الأطفال أو الشباب أو الشعوب الأصليـة أو الأقليـات أو المـهاجرون أو 
المدنيـون في الصـراع المســـلح أو في حــالات الطــوارئ الإنســانية أو اللاجئــون أو المشــردون. 
ورأت أنه ينبغي أن يكون من المسائل الرئيسـية في الاتفاقيـة تنـاول مـدى مـا يـولى مـن اهتمـام 
للحالـة الخاصـة للمعوقـين في سياسـات عـدم التميـيز والإدمـاج لهــؤلاء الجماعــات. واقــترحت 
ـــة ومســائل الصــراع، لا ســيما أســباب  اللجنـة أيضـا ضـرورة التركـيز علـى الصلـة بـين الإعاق
الإعاقـة المتصلـة بـــالصراع، كالألغــام الأرضيــة والأســلحة الصغــيرة. ورأت أن إعــادة إدمــاج 

الضحايا في مجتمعام يأتي ضمن الأولويات الأخرى. 
واقترحت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ أن تبـنى الاتفاقيـة علـى  - ٥٦
مبـادئ التنميـة القائمـة علـى أسـاس الحقـوق، فتعـزز بـروز المعوقـين مـن النـــاحيتين الاجتماعيــة 
والقانونية، وتسبـغ الحماية على حقوقهم، وتزيد قيمـة الصكـوك التكميليـة القائمـة. وأشـارت 
اللجنة إلى مبدأ عدم التمييز ومبدأ تساوي الفرص، وذكرت أن هذين المبدأين يجـب تطبيقـهما 
ـــوع الجنــس، أو الوضــع الاجتمــاعي  علـى المعوقـين دون تميـيز لنـوع الإعاقـة أو درجتـها، أو ن
والاقتصادي، أو الوضع الوطني. ودعت إلى التشديد على إجراء مزيد من الدراسة للصلـة بـين 
الفقر والإعاقة. ورأت أنه ينبغي ألا يوجه الاهتمام إلى العوامل الطبية فحسـب بـل كذلـك إلى 
العوامل البيئية والاجتماعية التي قد تؤثر إلى حد بعيد في الشعور بالإعاقة. ويجـب أن يسـلم في 
تعريـف الإعاقـة بأشـكالها المتفاوتـة (الإعاقـة البدنيـة، والحسـية، والفكريـة، والنفسـية وحـــالات 
الإعاقة المركبة) وما إذا كانت الإعاقة دائمة أو مؤقتة أو متصورة. واقـترحت اللجنـة أن تقـدم 
الحكومـات تقـارير دوريـة للتقييـم الـذاتي، وأن يشـمل ذلـك ولايـة محـددة بـأن يشـارك اتمــع 
المـدني في وضـــع التقــارير. ودعــت إلى أن تنشــئ الاتفاقيــة لجنــة خــبراء تتــألف مــن معوقــين 

كي ترصد وتقيِّـم التنفيذ. 
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وشـددت مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان علـى أهميـة البنـاء في عمليـة وضـــع  - ٥٧
ـــير الموجــودة حاليــا الــواردة في الإعــلان العــالمي لحقــوق  اتفاقيـة جديـدة علـى القواعـد والمعاي
الإنسـان والمعـاهدات الأساسـية السـت والصكـوك الأخـرى. ورأت أنـه ينبغـي إيـلاء الاهتمــام 
للقوانين ولتجارب هيئات معاهدات حقـوق الإنسـان والمنظمـات غـير الحكوميـة والمؤسسـات 
المتخصصة. وأنه ينبغي أن ينظر إلى الاتفاقيـة الجديـدة بوصفـها إضافـة إلى النظـام القـائم، بـدلا 
من أن تكون صكا يحل محل الحماية التي توفرها معـاهدات حقـوق الإنسـان القائمـة في ميـدان 

الإعاقة. 
وشجعت المفوضية اللجنة المخصصة علـى النظـر في نتـائج دراسـتها المعنونـة �حقـوق  - ٥٨
الإنسان والإعاقة: الاسـتعمال الحـالي والإمكانيـات المسـتقبلية لصكـوك الأمـم المتحـدة لحقـوق 
الإنسان في سياق الإعاقة�(٣)، وكذلك في الاقتراحات التي قدمها الأمـين العـام بشـأن تبسـيط 
إجراءات الإبلاغ بموجب مختلف المعاهدات في تقريره المعنون �تعزيـز الأمـم المتحـدة: برنـامج 
لإجراء المزيد من التغييرات� (A/57/387). وستعد المفوضية تقريـرا عـن هـذه المسـألة يقـدم في 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ وستتيحه للجنة. 
وانتظـارا للـدورات المقبلـة في أيـار/مـايو وحزيـران/يونيـه عـام ٢٠٠٣ للجنـة مناهضـــة  - ٥٩
التعذيب، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفـل، قدمـت هـذه 
اللجـان ردودا أوليـة علـى الطلـب مـن أجـل الإعـراب عـن آرائـها بشـــأن الاتفاقيــة. وأشــارت 
الردود إلى جدارة الدراسة التي نشرا مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان في عـام ٢٠٠٢ 
(انظـر الفقـرة ٥٨ أعـلاه). واقـترحت النظـر في مقترحـات بشـــأن تبســيط إجــراءات الإبــلاغ 

بموجب مختلف المعاهدات. 
وشـدد مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئـين علـى الاحتياجـــات الخاصــة  - ٦٠
للاجئين المعوقين. وأشار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية إلى أن العنـاصر الرئيسـية 
لوضـع اتفاقيـة مـن هـذا القبيـل تتمثـل في زيــادة الوصــول إلى المســتوطنات البشــرية، وتحســين 

الظروف البيئية وتوفير إسكان ملائم، لدى معالجة الاحتياجات الخاصة للمعوقين. 
واقترحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة البناء على الخبرة السابقة المكتسبة مـن اتفاقيـة  - ٦١
حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة لـدى وضـع اتفاقيـة بشـأن 
الإعاقة. ورأت أنه ينبغي عند وضـع المبـادئ الأساسـية النظـر بصـورة عامـة في الحقـوق المدنيـة 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمعوقين قبل المضي إلى نظر الأحكـام الإجرائيـة 
للاتفاقيـة. وبينـت اليونيسـيف أهميـة النظـر في وقـت مبكـر في مسـألة الإعلانـــات والتحفظــات 
والمواد التي يمكن أن تعتبر أساسـية أو غـير قابلـة للتصديـق. ورأت أن نظـام الإبـلاغ في اتفاقيـة 
حقـوق الطفـل نمـوذج مفيـد، لأنـــه يراعــي أهميــة آليــات الالتمــاس الفــردي. ورأت أيضــا أن 
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إجراءات اليونيسيف الخاصة بالتعليقـات العامـة المنتظمـة، الـتي تفصـل في مـواد صكـوك قـانون 
حقوق الإنسان، وكذلك ممارسة �أيام المناقشة� هي من النماذج المفيدة. 

وقُـدم مثـال آخـر هـو آليـة إسـهام المنظمـات غـــير الحكوميــة في أعمــال لجنــة حقــوق  - ٦٢
الطفل، بما في ذلك تقديم تقارير بديلة إلى جانب تقارير الــدول الأطـراف والنظـر فيـها. ورئـي 
أن إشراك اتمع المدني في عمليات رصد المعاهدات أدى في حالات عديدة إلى حشـد أنصـار 

لمتابعة التوصيات أضافوا كثيرا إلى أثر الأعمال التي أنجزا هيئات رصد المعاهدات. 
ــدة إلى  وأعربـت منظمـة العمـل الدوليـة عـن اهتمامـها بـألا تـؤدي أحكـام اتفاقيـة جدي - ٦٣
إعاقة إعمال حق المعوقين في الحصول على عمـل مشـرف وهـو الحـق المشـمول بالقـانون علـى 
الصعيدين الوطني والدولي، ولا سيما باتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم ١٥٩ الخاصـة بتـأهيل 
المعوقين مهنيا وتوظيفهم. ورأت أنه ينبغي أن تتناول عناصر محددة في الاتفاقية مسائل التعليـم 
والتدريب المهني والعمالـة وظـروف العمـل فيمـا يتصـل بالاحتياجـات الخاصـة للمعوقـين، وأن 
توفـر الاتفاقيـة خدمـات إعـادة التـأهيل المـهني لتمكِّـن المعوقـين مـن مباشـرة العمـل أو الأنشــطة 
ـــة حســب احتياجــام؛  المـدرّة للربـح، مـع تكييـف خدمـات التدريـب المـهني وخدمـات العمال
ـــة المعاملــة والفــرص المتســاوية في شــؤون العمــل (عــدم  ودعـت إلى أن تتنـاول الاتفاقيـة كفال
التمييز، والأجر المتساوي للعمل)؛ والحوافز والخدمات الاستشارية لتعيين المعوقـين؛ وأن تضـع 
أشكالا بديلة للعمالــة للأشـخاص الذيـن لا يسـتطيعون الحصـول علـى عمـل عـن طريـق سـوق 
العمـل، وكفالـة أن يكـون العمـل الـذي يؤدونـه مفيـدا ومـــدرا للربــح؛ وضمــان اســتحقاقات 
التعويـض عـن الدخـل وتوفـير الحمايـة الاجتماعيـة للمعوقـين، وكفالـة ألا تكـون هـذه الحمايـــة 

عاملا يثبط إعادة تأهيلهم المهني أو تدريبهم أو توظيفهم. 
وأشارت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى ضرورة إدراج الحق في الغـذاء في  - ٦٤
إطار الاتفاقية بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان. ونظـرا إلى أن الكثـير مـن المعوقـين هـم 
مزارعـون أو يعيشـون في المنـاطق الريفيـة، اعتـبرت أن قدرـم علـى إطعـــام أنفســهم وأســرهم 
ـــة  مسـألة ذات أهميـة رئيسـية في المسـتوطنات الريفيـة. وأكـدت أن سـوء التغذيـة ونقـص التغذي

عاملان هامان في تحليل أسباب الإعاقة، وأما يشكلان علاقة بين الفقر والإعاقة. 
ـــى الضعــف البــدني والنفســي  وركّـزت منظمـة الصحـة العالميـة في تعريـف الإعاقـة عل - ٦٥
والفكـري وضعـف الإحسـاس. ورأت أن اتفاقيـــة مــن هــذا القبيــل ينبغــي أن تحيــط بالإعاقــة 
الظاهرة والخفية وحالات الضعف الدائم والمؤقت، وأن تنطوي على النظر في شؤون الجنسـين 
وسائر الفئات العمرية. وأكدت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أهمية الحق في الرعايـة الطبيـة 
ـــة  في بيئـة تقـل فيـها المعوقـات إلى الحـد الأدنى، ويكفـل فيـها الحـق في المعالجـة الطبيـة والتجريبي

وفقا لصكوك حقوق الإنسان الدولية القائمة. 
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واقترحت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أيضـا أن تتنـاول الاتفاقيـة مسـائل الحقـوق  - ٦٦
الخاصـة والحريـات الأساســـية والظــروف المعيشــية في مؤسســات المعالجــة النفســية والإعاقــة؛ 
وإجراءات القبول؛ وعمليات استعراض الإعاقة العقلية والبدنية؛ والمعالجـة، ومقـاييس الرعايـة، 
ـــات؛  وبرامــج إعــادة التــأهيل؛ والموافقــة علــى المعالجــة؛ وإجــراءات الوقايــة؛ وتعليــق الضمان
والآليات والعلاجات المتصلة بالرصد؛ والمبادئ التوجيهية لتنفيذ الآليـات والتدابـير والمعالجـات 
المحليـة والآليـات الدوليـة للحمايـة؛ والأحكـام الانتقاليـة. ورأت أن تشـتمل الاتفاقيـــة بوضــوح 
على التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بالاحتياجات الخاصـة والصفـات الممـيزة للمعوقـين. 
واعتـبرت أنـه ينبغـي اقـــتراح معايــير خاصــة للحمايــة في آليــات الرصــد وإيــراد صيــغ كافيــة 
للاستيعاب والإدماج جنبا إلى جنب مع مسائل المشاركة والوصول والاستيعاب الاجتماعي. 
وأبلغـت منظمـة الطـيران المـدني الـدولي عـن المـواد والإجـراءات ذات الصلـة بـــالمعوقين  - ٦٧
الـواردة في المرفـق المتعلـق بـإجراءات التيسـير الملحـق باتفاقيـة شـيكاغو للطـيران المـدني الــدولي، 

حيث تبذل الجهود على الصعيد العالمي من أجل تيسيــر سفر المعوقين جوا(٤). 
 

مقترحات بشأن هيكل ومضمون اتفاقية استنادا إلى نماذج قائمة  هاء - 
ــة  توحـي خـبرة منظومـة الأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق بالاتفاقيـات الموجـودة بوجـود ثلاث - ٦٨
نماذج قد ترغب اللجنة في النظر فيـها وهـي: نمـوذج كلـي للحقـوق (اتفاقيـة حقـوق الطفـل)؛ 
نموذج لعدم التمييز (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضــد المـرأة واتفاقيـة القضـاء علـى 
جميـع أشـكال التميـيز العنصـــري)؛ ونمــوذج توليفــي، يجمــع بــين عنــاصر التنميــة الاجتماعيــة 

وحقوق الإنسان. 
 

النموذج الكلي 
اتفاقيـــة حقوق الطفـل اتفاقيـة كليـة، تشـتمل علـى كافـة أصنـاف حقـوق الإنسـان –  - ٦٩
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية – في انطباقها على الطفل. ورغم أن هـذه 
الحقوق تستند إلى حقوق الإنسان القائمة التي تنطبق على جميـع البشـر، فـإن الحقـوق المتوخـاة 
في الاتفاقية مكيفة بصورة محددة لتناسب احتياجات الطفل وتشتمل على الحقـوق الـتي تنطبـق 

عليه فقط، كالحقوق التي تتعلق ببيئة الأسرة. 
 

نموذج عدم التمييز 
لا تنص اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة أو اتفاقيـة القضـاء علـى  - ٧٠
جميـع أشـكال التميـيز العنصـري علـى حقـوق محـددة تمنـح فقـط للمـــرأة أو للأقليــات العرقيــة. 
ـــوق الإنســان العالميــة للمــرأة والأقليــات العرقيــة،  فـهاتان الاتفاقيتـان تؤكـدان مـن جديـد حق
وتركزان على الكيفية التي يعيق ا التميـيز تمتعـهما المتسـاوي بـالحقوق العالميـة وكيفيـة كفالـة 
تمتع المرأة والأقليات العرقية بحقوق الإنسان التي تكفلها الصكوك الأخرى. والاتفاقيتـان ذواتـا 
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أثـر في تعريـف مفـهوم التميـيز عـن طريـق تحديـد مجـالات محـددة يحتمـل فيـها حصـول التميــيز، 
وتحددان التدابير المناسبة للقضاء على التمييز. 

 
النموذج التوليفي 

لا يوجد حاليا صك ملزم يدمج معايير التنميـة الاجتماعيـة وحقـوق الإنسـان بصـورة  - ٧١
محددة. ويتطلب تحقيق ذلك إيجاد نموذج جديد يجمـع بـين النـهجين. وتشـتمل المعايـير القائمـة 
ــرات  بشـأن التنميـة الاجتماعيـة، علـى برنـامج العمـل العـالمي، والقواعـد الموحـدة، ونتـائج مؤتم
القمة ومؤتمرات التنمية التي عقدت في إطـار الأمـم المتحـدة في التسـعينيات، وخصوصـا مؤتمـر 
القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة، وعمليـات المتابعـة لهـذه المؤتمـرات، وإعـلان الأمـــم المتحــدة 
بشـأن التقـدم الاجتمـاعي والتنميـة. وتعـزز هـذه المقـاييس المعياريــة بمبــادئ حقــوق الإنســان، 
لا سيما مبادئ عدم التمييز من جميع جوانبه. ومن شأن ذلك أن يكفل حصول المعوقين علـى 

فرص متساوية للاستفادة من التقدم المحرز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدام. 
ويشـتمل النمـوذج التوليفـي علـى عنـاصر مـن النمـوذج الكلـي ونمـوذج عـدم التميــيز.  - ٧٢
وتشـكل مبـادئ عـدم التميـيز، وتطبيـق كافـة حقـوق الإنسـان الموجـودة حاليـا علـى المعوقــين، 
أساس اتفاقية من هـذا القبيـل، كمـا تشـتمل الاتفاقيـة علـى توصيـات لتطويـر وكفالـة الحقـوق 
الخاصة في مجالات لها صلـة محـددة بحـالات المعوقـين واحتياجـام، كـالعمل والتعليـم والمعالجـة 

وإعادة التأهيل. 
وثمة حاجة إلى مواصلة دراسة النماذج الثلاثة مـن أجـل اسـتنباط مزيـد مـن الخيـارات  - ٧٣

فيما يتعلق بالجوانب الموضوعية والإجرائية لاتفاقية جديدة ولإجراءات رصدها. 
  

الحواشي 
تتفوق اللغة المعيارية من ناحية قدرا على تمكين الأفراد والجماعات، وهي أيضا تمكينية فيما يتعلق  (١)

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية. 
ـــة، في المؤتمــر العــالمي لمناهضــة العنصريــة  في البدايـة، أثـارت حكومـة المكسـيك مسـألة وضـع اتفاقي (٢)
والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، المعقـود في ديربـان، بجنــوب 
أفريقيا، في الفترة من ٣١ آب/أغسطس إلى ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، وتمخضـت عـن ذلـك الفقـرة 
١٨٠ من برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر، وهـي الفقـرة الـتي دعـت الجمعيـة العامـة إلى النظـر في 
وضع اتفاقية دولية متكاملة وشـاملة لحمايـة وتعزيـز حقـوق المعوقـين وكرامتـهم، علـى أن تشـتمل، 

بصورة خاصة، على أحكام تعالج الممارسات والمعاملة التمييزية التي تؤثر عليهم. 
 .http://www.unhchr.ch/html/menu2/hrdisability.htm :انظر (٣)

 .http://www.icao.mt/egi/goto_atb.pl?icao/en/atb/fal/disabilities.htm;fal :انظر (٤)
 


